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الاتفاقیة الخاصة بالرق

 
وقعت في جنیف یوم 25 أیلول/سبتمبر 1926

تاریخ بدء النفاذ: 9 آذار/مارس 1927، وفقا لأحكام المادة 27

وقد عدلت ھذه الاتفاقیة بالبرتوكول المحرر في مقر الأمم المتحدة في نیویورك، في 7 كانون الأول/دیسمبر
1953. وبدأ نفاذ الاتفاقیة المعدلة یوم 7 تموز/یولیھ 1955، وھو الیوم الذي بدأ فیھ نفاذ التعدیلات

الواردة في مرفق برتوكول 7 كانون الأول/دیسمبر 1953، طبقا للمادة الثالثة من البروتوكول.

لما كان موقعو الصك العام لمؤتمر بروكسل المعقود في 1889-1890 قد أعلنوا أنھم جمیعا موطدو العزم علي وضع

 
خاتمة للاتجار بالأرقاء الأفریقیین،

ولما كان موقعو اتفاقیة "سان جرمان - إن - لاي" عام 1919، التي وضعوھا تنقیحا للصك العام الموقع في برلین عام
1885 والصك العام والإعلان الصادرین في بروكسل عام 1890، قد أكدوا عزمھم علي ضمان القضاء الكامل علي الرق

 
بجمیع صوره وعلي الاتجار بالرقیق في البر وفي البحر،

 
وعلي ضوء تقریر لجنة الرق المؤقتة التي عینھا مجلس عصبة الأمم المتحدة في 12 حزیران/یونیھ 1924،

ورغبة في استكمال وتوسیع الصنیع الذي تم تحقیقھ بفضل صك بروكسل وفي العثور علي وسیلة للتنفیذ العملي في
مختلف أنحاء العالم للرغبات التي أعلن عنھا موقعو اتفاقیة "سان جرمان - إن - لاي" بصدد تجارة الرقیق

والاسترقاق، واعترافا بأن من الضروري أن یتفق، طلبا لھذه الغایة، علي ترتیبات أكثر تفصیلا من تلك التي اشتملت

 
علیھا تلك الاتفاقیة،

 
ونظرا، بالإضافة إلي ذلك، إلي ضرورة منع تحول عمل السخرة إلي ظروف تماثل ظروف الرق،

 
قررت "الدول الموقعة أدناه" عقد اتفاقیة وعینت ممثلین مطلقي الصلاحیة لھا لھذا الغرض (الأسماء محذوفة) ...

 
اتفقوا علي الأحكام التالیة:

 
المادة 1

 
من المتفق علیھ أن یستخدم في ھذه الاتفاقیة التعریفان التالیان:

 
"1" "الرق" ھو حالة أو وضع أي شخص تمارس علیھ السلطات الناجمة عن حق الملكیة، كلھا أو بعضھا،

"2" "تجارة الرقیق" تشمل جمیع الأفعال التي ینطوي علیھا أسر شخص ما أو احتیازه أو التخلي عنھ للغیر علي قصد
تحویلھ إلي رقیق، وجمیع الأفعال التي ینطوي علیھا احتیاز رقیق ما بغیة بیعھ أو مبادلتھ وجمیع أفعال التخلي، بیعا أو

 
مبادلة عن رقیق تم احتیازه علي قصد بیعھ أو مبادلتھ، وكذلك، عموما، أي اتجار بالأرقاء أو نقل لھم.

 
المادة 2

یتعھد الأطراف السامون المتعاقدون، كل منھم في ما یخص الأقالیم الموضوعة تحت سیادتھ أو ولایتھ أو حمایتھ أو

 
سلطانھ أو وصایتھ، وبقدر كونھ لم یتخذ بعد التدابیر الضروریة لذلك:

 
(أ) بمنع الاتجار بالرقیق والمعاقبة علیھ،

 
(ب) بالعمل، تدریجیا وبالسرعة الممكنة، علي القضاء كلیا علي الرق بجمیع صوره.

 
المادة 3

یتعھد كل من الأطراف السامین المتعاقدین باتخاذ جمیع التدابیر المناسبة من أجل منع وقمع شحن الأرقاء وإنزالھم

 
ونقلھم في میاھھ الإقلیمیة وعلي جمیع السفن التي ترفع علمھ.

ویتعھد الأطراف السامون المتعاقدون بأن یتفاوضوا في أسرع وقت ممكن علي اتفاقیة عامة بشأن تجارة الرقیق
تمنحھم من الحقوق وتفرض علیھم من الواجبات ما یماثل بطبیعة تلك التي نصت علیھا اتفاقیة 17 حزیران/یونیھ

1925 المتعلقة بالتجارة الدولیة بالأسلحة (المواد 12 و 20 و 21 و 22 و 23 و 24 والفقرات 3 و 4 و 5 من الفرع
الثاني من المرفق الثاني) بعد تكییفھا علي النحو اللازم، علما بأن من المتفاھم علیھ أن ھذه الاتفاقیة العامة لن تجعل
سفن أي من الأطراف السامیین المتعاقدین (حتى الصغیرة الحمولة منھا) في وضع یختلف عن وضع سفن الأطراف

 
السامیین المتعاقدین الآخرین.

ومن المتفاھم علیھ أیضا أن الأطراف السامیین المتعاقدین یظلون، قبل بدء نفاذ الاتفاقیة العامة المذكورة أو بعده،
مطلقي الحریة في أن یعقدوا من الاتفاقات الخاصة فیما بینھم، رھنا بعدم الخروج علي المبادئ المنصوص علیھا في
الفقرة السابقة، ما قد یبدو لھم أن من شأنھ، بسبب حالتھم الخاصة، تیسیر الوصول بأسرع وقت ممكن إلي القضاء

 
النھائي علي تجارة الرقیق.

 
المادة 4

 
یتبادل الأطراف السامون المتعاقدون كل مساعدة ممكنة للوصول إلي ھدف القضاء علي الرق وتجارة الرقیق.

 
المادة 5
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یعترف الأطراف السامون المتعاقدون بأن اللجوء إلي العمل القسري أو عمل السخرة یمكن أن یفضي إلي نتائج خطیرة،
ویتعھدون، كل منھم في ما یخص الأقالیم الموضوعة تحت سیادتھ أو ولایتھ أو حمایتھ أو سلطانھ أو وصایتھ، باتخاذ

 
جمیع التدابیر الضروریة للحؤول دون تحول العمل القسري أو عمل السخرة إلي ظروف تماثل ظروف الرق.

 
وقد اتفق علي ما یلي:

1. رھنا بالأحكام الانتقالیة المنصوص علیھا في الفقرة (2) أدناه، لا یجوز فرض العمل القسري أو عمل السخرة إلا من

 
أجل أغراض عامة،

2. في الأقالیم التي لا یزال العمل القسري أو عمل السخرة باقیا فیھا لغیر الأغراض العامة، یعمل الأطراف السامون
المتعاقدون علي وضع حد لھذه الممارسة تدریجیا وبالسرعة الممكنة، وبعدم اللجوء إلي نظام السخرة أو العمل

القسري، ما ظل قائما، إلا علي أساس استثنائي في جمیع الأحوال، ودائما لقاء أجر مناسب ودون إجبار العمال علي

 
الرحیل عن مكان إقامتھم المعتاد،

3. تظل سلطات الإقلیم المعني المركزیة المختصة، في جمیع الأحوال، ھي المسؤولة عن اللجوء إلي العمل القسري أو

 
عمل السخرة.

 
المادة 6

یتعھد أولئك الأطراف السامون المتعاقدون الذین لا یزال تشریعھم حتى الآن غیر واف بأغراض إنزال العقاب بمخالفي
القوانین والأنظمة المسنونة من أجل إنفاذ مقاصد ھذه الاتفاقیة باتخاذ التدابیر اللازمة للتمكین من فرض عقوبات شدیدة

 
علي تلك المخالفات.

 
المادة 7

یتعھد الأطراف السامون المتعاقدون بأن یتبادلوا نصوص أیة قوانین أو أنظمة یسنونھا من أجل تطبیق أحكام ھذه

 
الاتفاقیة، وبأن یرسلوا النصوص المذكورة إلي الأمین العام لعصبة الأمم.

 
المادة 8

یتفق الأطراف السامون المتعاقدون علي أن تحال إلي المحكمة الدائمة للعدل الدولي أیة نزاعات قد تنشأ بینھم حول
تفسیر أو تطبیق ھذه الاتفاقیة إذا لم یكن في المستطاع تسویتھا بالمفاوضات المباشرة. فإذا لم تكن إحدى الدولتین

طرفي النزاع، أو كلتاھما، طرفا في بروتوكول 16 كانون الأول/دیسمبر 1920 المتعلق بالمحكمة الدائمة للعدل الدولي
یحال النزاع، باختیارھما ووفقا للقواعد الدستوریة لدي كل منھما، إما إلي المحكمة الدائمة للعدل الدولي أو إلي ھیئة
تحكیمیة تشكل وفقا لاتفاقیة 18 تشرین الأول/أكتوبر 1907 المعنیة بالتسویة السلمیة للمنازعات الدولیة، أو إلي أیة

ھیئة تحكیمیة أخري.

 
المادة 9

لأي من الأطراف السامین المتعاقدین، حین یوقع ھذه الاتفاقیة أو یصدقھا أو ینضم إلیھا، أن یعلن أن قبولھ لھذه
الاتفاقیة لا یلزم بعض أو جمیع الأقالیم الموضوعة تحت سیادتھ أو ولایتھ أو حمایتھ أو سلطانھ أو وصایتھ بتطبیق

أحكام ھذه الاتفاقیة كلھا أو بعضھا، ویكون لھ أن ینضم في وقت لاحق، بصورة منفصلة، باسم أي واحد من تلك الأقالیم

 
أو بصدد أي حكم لا یكون أي واحد من الأقالیم المذكورة طرفا فیھ.

 
المادة 10

إذا حدث أن اعتزم أحد الأطراف السامیین المتعاقدین الانسحاب من ھذه الاتفاقیة، وجب إبلاغ ھذا الانسحاب بإشعار
خطي إلي الأمین العام لعصبة الأمم، الذي یقوم فورا بإرسال صورة مصدقة طبق الأصل من ھذا الإشعار إلي جمیع

 
الأطراف السامین المتعاقدین الآخرین، مع إعلامھم بالتاریخ الذي تم استلامھ فیھ.

ولا یسري مفعول ھذا الانسحاب إلا إزاء الدولة التي قامت بالإشعار بھ وإلا بعد انقضاء سنة علي وصول الإشعار إلي

 
الأمین العام لعصبة الأمم.

وفي وسع الدولة أن تنسحب أیضا بصورة منفصلة بصدد أي إقلیم موضوع تحت سیادتھا أو ولایتھا أو حمایتھا أو

 
سلطانھا أو وصایتھا.

 
المادة 11

تظل ھذه الاتفاقیة، التي ستحمل تاریخ ھذا الیوم والتي یتساوى في الحجیة نصاھا الفرنسي والإنكلیزي، معروضة

 
لتوقیع الدول الأعضاء في عصبة الأمم علیھا حتى یوم أول نیسان/أبریل 1927.

وعلي أثر ذلك یسترعي الأمین العام لعصبة الأمم إلي ھذه الاتفاقیة نظر الدول التي لم توقعھا، بما في ذلك الدول غیر

 
الأعضاء في عصبة الأمم، ویدعوھا إلي الانضمام إلیھا.

وعلي الدول التي ترغب في الانضمام إلي الاتفاقیة أن تشعر الأمین العام لعصبة الأمم برغبتھا خطیا وأن ترسل إلیھ

 
صك الانضمام، الذي یودع في محفوظات العصبة.

ویقوم الأمین العام فورا بإرسال صورة مصدقة طبق الأصل من الإشعار ومن صك الانضمام إلي الأطراف السامین
المتعاقدین الآخرین، مع إعلامھم بالتاریخ الذي تم استلامھما فیھ.

 
المادة 12

ھذه الاتفاقیة خاضعة للتصدیق، وتودع صكوك التصدیق في مكتب الأمین العام لعصبة الأمم، الذي یقوم بإعلام جمیع

 
الأطراف السامین المتعاقدین بھذا الإیداع.

 
یبدأ سریان مفعول ھذه الاتفاقیة إزاء كل دولة من تاریخ إیداعھا صك تصدیقھا أو انضمامھا.

 
وإثباتا لذلك، ذیل الممثلون المطلقو الصلاحیة ھذه الاتفاقیة بتواقیعھم.

حرر في جنیف في الیوم الخامس والعشرین من أیلول/سبتمبر عام ألف وتسعمائة وستة وعشرین، علي أصل وحید

 
یودع في محفوظات عصبة الأمم. وترسل نسخة مصدقة من ھذا الأصل إلي كل دولة موقعة.

 
_______________________
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الاتفاقیة التكمیلیة لإبطال الرق 

وتجارة الرقیق والأعراف والممارسات الشبیھة بالرق

 
اعتمدت من قبل مؤتمر مفوضین دعي للانعقاد بقرار 

 
المجلس الاقتصادي والاجتماعي 608 (د-21) المؤرخ في 30 نیسان/أبریل 1956

 
حررت في جنیف في 7 أیلول/سبتمبر 1956

تاریخ بدء النفاذ: 30 نیسان/أبریل 1957، وفقا لأحكام المادة 13

 
الدیباجة

 
إن الدول الأطراف في ھذه الاتفاقیة،

 
لما كانت تري أن الحریة حق لكل كائن بشري، یكتسبھ لدي مولده،

 
ولما كانت تدرك أن شعوب الأمم المتحدة قد جددت، في المیثاق، تأكید إیمانھا بكرامة الشخص البشري وقدره،

ونظرا إلي أن الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، الذي أعلنتھ الجمعیة العامة للأمم المتحدة رسمیا بوصفھ مثلا أعلي
مشتركا ینبغي أن تبلغھ كافة الشعوب وكافة الأمم، ینص علي أنھ لا یجوز استرقاق أحد أو استعباده، ویحظر الرق

 
والاتجار بالرقیق بجمیع صورھما.

ولما كانت تدرك أن مزیدا من التقدم قد تحقق علي طریق إبطال الرق وتجارة الرقیق منذ الوقت الذي عقدت فیھ

 
"الاتفاقیة الخاصة بالرق"، الموقعة في جنیف یوم 25 أیلول/سبتمبر 1926، والرامیة إلي ھذه الغایة،

وإذ تضع في اعتبارھا اتفاقیة السخرة لعام 1930 وما واصلت منظمة العمل الدولیة القیام بھ علي أثرھا من إجراءات

 
تتصل بالسخرة أو العمل القسري،

ولما كانت علي بینة، مع ذلك، من أن إزالة الرق وتجارة الرقیق والأعراف والممارسات الشبیھة بالرق لم تتحقق بعد

 
في جمیع أنحاء العالم،

وقد قررت تبعا لذلك أنھ قد أصبح من الواجب الآن أن تضاف إلي اتفاقیة عام 1926، التي یتواصل سریان مفعولھا،
اتفاقیة تكمیلیة تھدف إلي تكثیف الجھود، وطنیة ودولیة علي السواء، بغیة إبطال الرق وتجارة الرقیق والأعراف

 
والممارسات الشبیھة بالرق،

 
قد اتفقت علي ما یلي:

 
الفرع الأول: الأعراف والممارسات الشبیھة بالرق 

 
المادة 1

تتخذ كل من الدول الأطراف في ھذه الاتفاقیة جمیع التدابیر التشریعیة وغیر التشریعیة القابلة للتنفیذ العملي
والضروریة للوصول تدریجیا وبالسرعة الممكنة إلي إبطال الأعراف والممارسات التالیة أو ھجرھا، حیثما استمر

وجودھا، وسواء شملھا أم لم یشملھا تعریف "الرق" الوارد في المادة 1 من الاتفاقیة الخاصة بالرق، الموقعة في

 
جنیف یوم 25 أیلول/سبتمبر 1926:

(أ) إسار الدین، ویراد بذلك الحال أو الوضع الناجم عن ارتھان مدین بتقدیم خدماتھ الشخصیة أو خدمات شخص تابع لھ
ضمانا لدین علیھ، إذ كانت القیمة المنصفة لھذه الخدمات لا تستخدم لتصفیة ھذا الدین أو لم تكن مدة ھذه الخدمات أو

 
طبیعتھا محددة،

(ب) القنانة، ویراد بذلك حال أو وضع أي شخص ملزم، بالعرف أو القانون أو عن طریق الاتفاق، بأن یعیش ویعمل
علي أرض شخص آخر وأن یقدم خدمات معینة لھذا الشخص، بعوض أو بلا عوض، ودون أن یملك حریة تغییر

 
وضعھ،

 
(ج) أي من الأعراف أو الممارسات التي تتیح:

"1" الوعد بتزویج امرأة، أو تزویجھا فعلا، دون أن تملك حق الرفض، ولقاء بدل مالي أو عیني یدفع لأبویھا أو

 
للوصي علیھا أو لأسرتھا أو لأي شخص آخر أو أیة مجموعة أشخاص أخري،

 
"2" منح الزوج أو أسرتھ أو قبیلتھ حق التنازل عن زوجتھ لشخص آخر، لقاء ثمن أو عوض آخر،

 
"3" إمكان جعل المرأة، لدي وفاة زوجھا، إرثا ینتقل إلي شخص آخر،

(د) أي من الأعراف أو الممارسات التي تسمح لأحد الأبوین أو كلیھما، أو للوصي، بتسلیم طفل أو مراھق دون الثامنة

 
عشرة إلي شخص آخر، لقاء عوض أو بلا عوض، علي قصد استغلال الطفل أو المراھق أو استغلال عملھ.

 
المادة 2 

بغیة وضع حد للأعراف والممارسات المذكورة في الفقرة (ج) من المادة 1 من ھذه الاتفاقیة، تتعھد الدول الأطراف بأن
تفرض، عند الحاجة، حدودا دنیا مناسبة لسن الزواج، وتشجیع اللجوء إلي إجراءات تسمح لكل من الزوجین المقبلین

 
بأن یعرب إعرابا حرا عن موافقتھ علي الزواج بحضور سلطة مدنیة أو دینیة مختصة، وتشجیع تسجیل عقود الزواج.
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الفرع الثاني: تجارة الرقیق 

 
المادة 3

1. یشكل نقل الرقیق من بلد إلي آخر بأیة وسیلة، أو محاولة ھذا النقل أو الاشتراك فیھ، جرما جنائیا في نظر قوانین

 
الدول الأطراف في ھذه الاتفاقیة، ویتعرض الأشخاص الذین یدانون بھذه الجریمة لعقوبات شدیدة جدا.

2. (أ) تتخذ الدول الأطراف جمیع التدابیر الفعالة لمنع قیام السفن والطائرات التي تحمل أعلامھا من نقل الرقیق،

 
ولمعاقبة الأشخاص الذین یدانون بھذه الأفعال أو باستخدام العلم الوطني لھذا الغرض.

 
(ب) تتخذ الدول الأطراف جمیع التدابیر الفعالة لكفالة عدم استخدام موانئھا ومطاراتھا وساحلھا في نقل الرقیق.

3. تتبادل الدول الأطراف في ھذه الاتفاقیة المعلومات بغیة كفالة التنسیق العملي لما تتخذه من تدابیر لمكافحة تجارة

 
الرقیق، وتقوم كل منھا بإبلاغ الأخرى بأیة حالة اتجار بالرقیق وبأیة محاولة لارتكاب ھذه الجریمة تصل إلي علمھا.

 
المادة 4 

 
یصبح حرا بصورة آلیة أي رقیق یلجأ إلي أیة سفینة من سفن أیة دولة طرف في ھذه الاتفاقیة.
الفرع الثالث: الرق والأعراف والممارسات الشبیھة بالرق 

 
المادة 5

في أي بلد لم یستكمل فیھ بعد إبطال أو ھجر الرق أو الأعراف أو الممارسات المذكورة في المادة 1 من ھذه الاتفاقیة،
یشكل جدع أو كي أو وسن رقیق ما أو شخص ما مستضعف المنزلة -سواء للدلالة علي وضعھ أو لعقابھ أو لأي سبب

آخر- كما یكون الاشتراك في ذلك، جرما جنائیا في نظر قوانین الدول الأطراف في ھذه الاتفاقیة، ویستحق القصاص من

 
یثبت ارتكابھم لھ.

 
المادة 6 

1. یشكل استرقاق شخص آخر، أو إغراؤه بأن یتحول ھو نفسھ أو یحول شخصا آخر من عیالھ إلي رقیق، جرما جنائیا
في نظر قوانین الدول الأطراف في ھذه الاتفاقیة، یستحق العقاب من یثبت ارتكابھم لھ. وینطبق الأمر نفسھ في حالة

 
المحاولة أو التدخل أو الاشتراك في مؤامرة علي ھذا القصد.

2. رھنا بأحكام الفقرة الاستھلالیة الواردة في المادة 1 من ھذه الاتفاقیة، تنطبق أحكام الفقرة 1 من ھذه المادة أیضا في
حالة إغراء الغیر علي أن یھبط بنفسھ أو بشخص آخر من عیالھ إلي المنزلة المستضعفة التي تنجم عن أي من

الأعراف أو الممارسات المذكورة في المادة 1. وینطبق الأمر نفسھ في حال المحاولة أو التدخل أو الاشتراك في مؤامرة

 
علي ھذا القصد.

الفرع الرابع: تعاریف 

 
المادة 7

 
لأغراض ھذه الاتفاقیة:

(أ) یعني مصطلح "الرق" كما ھو معرف في الاتفاقیة الخاصة بالرق المعقودة عام 1926 وصفا لحال أو وضع أي
شخص تمارس علیھ السلطات الناجمة عن حق الملكیة، ویعني "الرقیق" أي شخص یكون في ھذه الحالة أو یكون في

 
ھذا الوضع،

(ب) ویعني المصطلح "شخص ذو منزلة مستضعفة" شخصا یكون في حال أو وضع ھو نتیجة أي من الأعراف أو

 
الممارسات المذكورة في المادة 1 من ھذه الاتفاقیة،

(ج) ویعني مصطلح "تجارة الرقیق"، ویشمل، جمیع الأفعال التي ینطوي علیھا أسر شخص ما أو احتجازه أو التخلي
عنھ للغیر علي قصد تحویلھ إلي رقیق، وجمیع الأفعال التي ینطوي علیھا احتیاز رقیق ما بغیة بیعھ أو مبادلتھ وجمیع

أفعال التخلي، بیعا أو مبادلة، عن رقیق تم احتیازه علي قصد بیعھ أو مبادلتھ، وكذلك، عموما، أي اتجار بالأرقاء أو نقل

 
لھم أیا كانت وسیلة النقل المستخدمة.

الفرع الخامس: التعاون بین الدول الأطراف وتبلیغ المعلومات 

 
المادة 8

1. تتعھد الدول الأطراف في ھذه الاتفاقیة بالتعاون فیما بینھا ومع الأمم المتحدة بغیة وضع الأحكام الواردة أعلاه

 
موضع التنفیذ.

2. ویتعھد الأطراف بأن یرسلوا إلي الأمین العام للأمم المتحدة صورا من أي قانون وأي نظام وأي تدبیر إداري تتخذه

 
أو تعمل بھ إنفاذا لأحكام ھذه الاتفاقیة.

3. یقوم الأمین العام بإبلاغ المعلومات التي یتلقاھا بمقتضى الفقرة 2 من ھذه المادة إلي الأطراف الأخرى وإلي المجلس
الاقتصادي والاجتماعي كجزء من الوثائق المفیدة في أي نقاش قد یضطلع بھ المجلس بغیة وضع توصیات جدیدة من

 
أجل إبطال الرق أو تجارة الرقیق أو الأعراف والممارسات موضوع ھذه الاتفاقیة.

 
الفرع السادس: أحكام ختامیة 

 
المادة 9 

 
لا یقبل أي تحفظ علي ھذه الاتفاقیة.

 
المادة 10 

أي نزاع حول تفسیر ھذه الاتفاقیة أو تطبیقھا، ینشأ بین دول أطراف فیھا ولا یسوي عن طریق التفاوض، یحال إلي

 
محكمة العدل الدولیة بناء علي طلب أي من الأطراف في النزاع، ما لم تتفق الأطراف المعنیة علي طریقة تسویة أخري.

 
المادة 11 

1. تظل ھذه الاتفاقیة حتى الأول من شھر تموز/یولیھ 1957 متاحة لتوقیع أیة دولة عضو في الأمم المتحدة أو في
وكالة متخصصة. وھي مرھونة بتصدیق الدول التي تكون قد وقعتھا. وتودع صكوك التصدیق لدي الأمین العام للأمم
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المتحدة، الذي یبلغ بھذا التصدیق جمیع الدول الموقعة والمنضمة.

2. وبعد الأول من تموز/یولیھ 1957 یتاح الانضمام لھذه الاتفاقیة لأیة دولة عضو في الأمم المتحدة أو في وكالة
متخصصة، أو لأیة دولة أخري تكون الجمعیة العامة للأمم المتحدة قد دعتھا إلي الانضمام. ویقع الانضمام بإیداع صك

 
انضمام رسمي لدي الأمین العام للأمم المتحدة، الذي یبلغ بھذا الانضمام جمیع الدول الموقعة والمنضمة.

 
المادة 12 

1. تنطبق ھذه الاتفاقیة علي جمیع الأقالیم غیر المتمتعة بالحكم الذاتي والخاضعة للوصایة، والمستعمرات وغیرھا من
الأقالیم غیر المتروبولیة التي تكون أیة دولة طرف مسؤولة عن علاقاتھا الدولیة، وعلي الطرف المعني، رھنا بأحكام

الفقرة 2 من ھذه المادة، أن یعلن، لدي توقیعھ أو تصدیقھ ھذه الاتفاقیة أو انضمامھ إلیھا، الإقلیم أو الأقالیم غیر

 
المتروبولیة التي ستنطبق علیھا ھذه الاتفاقیة تلقائیا كنتیجة لھذا التوقیع أو التصدیق أو الانضمام.

2. في أیة حالة تتطلب فیھا القوانین أو الممارسات الدستوریة للطرف أو لإقلیم ما غیر متروبولي القبول المسبق لھذا
الإقلیم غیر المتروبولي، یبذل الطرف المعني جھده للحصول خلال مھلة اثني عشر شھرا تلي تاریخ توقیع الدولة

المتروبولیة للاتفاقیة، علي قبول الإقلیم غیر المتروبولي المطلوب. وعلي الطرف، متي حصل علي ھذا القبول، أن
یخطر الأمین العام بذلك. وإذ ذاك تنطبق ھذه الاتفاقیة علي الإقلیم أو الأقالیم المسماة في ھذا الإخطار منذ التاریخ الذي

 
تلقاه فیھ الأمین العام.

3. علي اثر انقضاء مھلة الأشھر الإثنى عشرة المشار إلیھا في الفقرة السابقة، تقوم الدول الأطراف المعنیة بإبلاغ
الأمین العام بنتائج المشاورات مع الأقالیم غیر المتروبولیة التي تكون الأطراف المذكورة مسؤولة عن علاقاتھا الدولیة

 
والتي لا تكون قد قبلت تطبیق ھذه الاتفاقیة.

 
المادة 13 

 
1. یبدأ نفاذ ھذه الاتفاقیة في التاریخ الذي تكون فیھ اثنتان من الدول قد أصبحتا طرفین فیھا.

2. وفیما بعد ذلك یبدأ نفاذھا إزاء كل دولة أو إقلیم في تاریخ إیداع صك انضمام أو تصدیق الدولة المذكورة أو في

 
تاریخ الإخطار بانطباقھا علي الإقلیم المذكور.

المادة 14 
1. یقسم تطبیق ھذه الاتفاقیة علي فترات متعاقبة كل منھا ثلاث سنوات، وتبدأ الأولي منھا في تاریخ بدء نفاذ الاتفاقیة

 
طبقا للفقرة 1 من المادة 13.

2. لكل دولة طرف أن تنسحب من ھذه الاتفاقیة، وذلك بإشعار توجھھ إلي الأمین العام قبل ستة أشھر علي الأقل من
انقضاء فترة السنوات الثلاث الجاریة. ویقوم الأمین العام بإعلام جمیع الأطراف الأخرى بأي إشعار من ھذا النوع

 
وبالتاریخ الذي تم تلقیھ فیھ.

 
3. یسري مفعول الانسحابات لدي انقضاء فترة السنوات الثلاث الجاریة.

4. في الحالات التي تكون فیھا ھذه الاتفاقیة، وفقا لأحكام المادة 12، قد أصبحت منطبقة علي إقلیم غیر متروبولي
لطرف ما، یستطیع ھذا الطرف، في أي حین بعد ذلك وبقبول الإقلیم المعني، توجیھ إشعار إلي الأمین العام بالانسحاب

من الاتفاقیة بصورة مستقلة في ما یخص ذلك الإقلیم. ویبدأ نفاذ الانسحاب لدي مرور سنة علي وصول الإشعار

 
المذكور إلي الأمین العام، الذي یقوم بإعلام جمیع الأطراف بأي إشعار من ھذا النوع وبالتاریخ الذي تم تلقیھ فیھ.

 
المادة 15

تودع ھذه الاتفاقیة، التي تتساوى في الحجیة نصوصھا بالأسبانیة والإنكلیزیة والروسیة والصینیة والفرنسیة، في
محفوظات أمانة الأمم المتحدة. ویعد الأمین العام صورة مصدقة منھا طبق الأصل لإرسالھا إلي الدول الأطراف في ھذه

 
الاتفاقیة وكذلك إلي جمیع الدول الأخرى الأعضاء في الأمم المتحدة والأعضاء في الوكالات المتخصصة.

وإثباتا لذلك، قام الموقعون أدناه، المفوضون بذلك حسب الأصول كل من قبل حكومتھ، بتذییل ھذه الاتفاقیة بإمضائھم

 
في التاریخ الذي یظھر إزاء إمضاء كل منھم.

حرر في المكتب الأوربي للأمم المتحدة، في جنیف، في ھذا الیوم السابع من شھر أیلول/سبتمبر من العام ألف وتسعمائة

 
وستة وخمسین.

 
_______________________

 
* حقوق الإنسان: مجموعة صكوك دولیة، المجلد الأول، الأمم المتحدة، نیویورك، 1993، رقم المبیعA.94.XIV-Vol.1, Part 1، ص 290.
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